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 عدم جواز تمسكه ϵبطاله. –رفا فيه الطاعن ليس ط –رسم شراء 

ات رفا فيه، فإنه لا يقبل تمســكه بمقتضــيلما كان الطاعن أجنبيا عن رسم الشراء إذ لم يكن ط
من قانون الالتزامات والعقود والمطالبة ϵبطاله فضلا عن أن ركن المبيع ليس معــدوما   306صل  الف

لمطعــون أنه كــان محــل تفويــت للغــير، والقــرار الطاعن Đرد في العقد المطعون فيه وفق ما تمسك به ا
ن خــيرة م ــتــه وطبــق عــن صــواب مقتضــيات الفقــرة الأفيه عندما اعتبر المطلوب غــيرا وبــين حســن ني

الــتي تــنص علــى أنــه لا يمكــن في أي حــال التمســك ϵبطــال   1913غشــت    12من ظهير    66الفصل  
معلــلا تعلــيلا ســليما ومرتكــزا علــى ، فإنــه يكــون هــذا التســجيل في مواجهــة الغــير ذي النيــة الحســنة

 س.أسا
 جلالة الملك وطبقا للقانون  ϵسم

الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف ن فيــه ن مســتندات الملــف، ومــن القــرار المطعــو حيــث يســتفاد مــ
 أن الطاعن سبق أن تقدم بمقال أصلي و إصـلاحي لـه يعـرض  203تحت رقم    7/4/2014بخريبكة بتاريخ  

 14والمحددة في  21322/18ى عليه جميع حقوقه المشاعة ʪلرسم العقاري عدد ترى من المدعفيهما أنه اش
وأنــه تعــذر تقييــد هـــذا  29/6/2005تــاريخ ب 37ص  45بمقتضــى رســم شــراء عــدد  152 ســهما مــن أصــل

حي عـدد الرسم ʪلسجلات العقارية نتيجة خطأ طال الجزء المبيع والذي تم تداركـه بمقتضـى رسـم إصـلا
ــلاحي ʪلصـــك العقـــاري  13/3/2007بتـــاريخ  426 ص 562 ــم الإصـ ــا ʪدر إلى تضـــمين هـــذا الرسـ ــه لمـ وأنـ

 127حسـب رسـم الشـراء عـدد  2/12/2008اريخ اعة بتقد فوت جميع حقوقه المش (م.ب)  فوجئ ʪلبائع  
والتشـطيب  177ص  127ملتمسا بناء على هذه المعطيات التصريح ϵبطال رسم الشـراء عـدد   177ص  

وأمـر المحـافظ  29/6/2005بتـاريخ  46ص  45ي المشـار إليـه وكـذا علـى الرسـم عـدد الرسم العقـار عليه من  
ʪلصك العقاري المذكور تحت طائلة غرامـة  426 ص 562 جيل العقد الإصلاحي لرسم الشراء عددبتس 

لمــدني في الملــف ا ē8/5/2013ديديــة ، وبعــد تمــام الإجــراءات قضــت المحكمــة الابتدائيــة بخريبكــة بتــاريخ 
ري مــن الرســم العقــا 29/6/2005وʫريــخ  46ص  ʪ45لتشــطيب علــى رســم الشــراء عــدد  610/2010عــدد 
سم الكامل للمدعي في نفس العقـار وϵبطـال رسـم الشـراء على الاوʪلتبعية التشطيب   16340/18عدد  
ــدد  ــاريخ  177ص  127عـ ـــ 2/12/2008بتـ ــدعى عليـ ــم المـ ــطيب علــــى اسـ ــن الرســــم (ب.ص) ه مــــع التشـ مـ
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لحكــم وإحــلال اســم المــدعي الكامــل محلــه وأمــر المحــافظ بتنفيــذ مضــمون هــذا ا 21322/18عقــاري عــدد ال
ن ، فاستأنفه المطلوب وصدر قـرار محكمـة الاسـتئناف المشـار إليهـا ذكوريوتسجيله ʪلرسمين العقاريين الم

وهــو القــرار  ميــل المســتأنف عليــه الصــائروالقاضــي ϵلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم بــرفض الــدعوى وتح
 المطعون فيه بوسيلتين .

 في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين :
مــن ق.ل.ع وفســاد وانعــدام التعليــل  306صــل ات الفحيــث يعيــب الطــاعن القــرار بخــرق مقتضــي 

فائــدة الغــير حســن النيــة بــدعوى أن القــرار المطعــون فيــه أعطــى قــوة ثبوتيــة للتقييــدات معتــبرا أن التقييــد ل
ك بعلـة وذلـ 2/12/2008بتـاريخ  177ص  127رتبا أثرا قانونيا على رسـم الشـراء عـدد ة على صحته مقرين

التسـجيل لا يضـفي أيـة صـحة علـى العقـود الباطلـة سـيما وأن  حـين أنأنـه مسـجل ʪلرسـم العقـاري في 
المبيـع  ركن في العقـد ألا وهـو الشـيءʪطـل بقـوة القـانون نظـرا لافتقـاره لـ  177ص    127رسم الشراء عـدد  

بتــاريخ  426 ص 526بمقتضــى رســم إصــلاح شــراء عــدد  تــهنــه انصــب علــى عقــار ســبق تفويتــه لفائدإذ أ
ــه 13/7/2007 ــزام الباطــــل بقــــوة (ب.ص) ع البــــائ ممـــا يكــــون معـ قـــد ʪع شــــيئا لا يملكـــه أصــــلا وأن الالتـ

لعقود أثر بطلان ا أحد الأركان اللازمة لقيامه وأن من القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر إذا كان ينقصه
ــانوا عليهـــا قبـــل التعاقـــد الباطـــل لأنمـــن ق.ل.ع عـــودة الأطـــراف إلى الحالـــة الـــتي   306طبقـــا للفصـــل   كـ

 قد الباطل لا يترتب إلا ʪطلا .التعا
بقــى معــه كمــا أن القــرار الاســتئنافي جــاء فيــه ϥنــه لا يــد للمســتأنف فيمــا أقــدم عليــه البــائع ممــا ي

ظهير التحفيظ العقاري وđذه العلـة فـإن المحكمـة حاولـت من  66الفصل حسن النية ومحميا بمقتضيات 
ــنإيجـــاد مخـــ ئـــق واعتمـــدت علـــى رســـم شـــراء ʪطـــل بقـــوة الوʬ رج للطـــرف المســـتأنف وأغفلـــت مجموعـــة مـ

القــانون لانعــدام ركــن المبيــع بينمــا الثابــت فقهــا وقضــاء أن البحــث في حســن النيــة مــن عدمــه يقتضــي 
ــند شــــكلاʪلضــــرورة البحــــث في صــــحة ال ضــــوعا والحــــال أنــــه في ʭزلــــة الحــــال فــــإن شــــراء الســــيد ومو  ســ

انون من جهة ومن جهـة ʬنيـة فـإن البـائع هـو أخ وة القالذي اعتبر سندا في النازلة ʪطل بقو (ب.ص)  
شــقيق للمشــتري فضــلا عــن أن الأمــر يتعلــق بحقــوق مشــاعة ، وأنــه إذا كــان تســجيل الحــق هــو عنــوان 

انــه قابــل للإزالــة أو الإĔــاء إذا تثبــت أن نشــأته لم تكــن لتحفيظ بــل كــاوجــوده فــإن هــذا الوجــود لــيس  
تعتـبر هـذه المعطيـات القانونيـة فجـاء قرارهـا ʭقـص التعليـل  ناف لمسوية يقبلها القـانون، ومحكمـة الاسـتئ
 المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.

 لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين : 
إذ لم يكن طرفا فيـه فإنـه لا يقبـل  177ص  127شراء عدد عن رسم ال يافإنه لما كان الطاعن أجنب

ات والعقود والمطالبـة ϵبطالـه فضـلا عـن أن ركـن المبيـع لتزاممن قانون الا  306سكه بمقتضيات الفصل  تم
ليس معـدوما في العقـد المطعـون فيـه وفـق مـا تمسـك بـه الطـاعن Đـرد أنـه كـان محـل تفويـت للغـير والقـرار 

لفقرة الأخيرة مـن تبر المطلوب غيرا وبين حسن نيته وطبق عن صواب مقتضيات اه عندما اعفيالمطعون  
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التي تنص علـى أنـه لا يمكـن في أي حـال التمسـك ϵبطـال هـذا  1913 غشت  12من ظهير    66الفصل  
التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة فإنه يكون معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وتكون 

  جديرتين ʪلاعتبار.وسيلتان غيرال
 لهـذه الأسبـاب

 رفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.بقضت محكمة النقض 
القرار وتلي في الجلسة العلنيـة المنعقـدة ʪلتـاريخ المـذكور أعـلاه بقاعـة الجلسـات العاديـة   به صدرو 

رئيســا لـغـرفــة السيد أحمد ملجـاوي مـن رئـيس ا مـتـركـبــةمحكمة النقض ʪلــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة 
 أعضـــاء لكبــير فرحــان وحميــد الــواليعبــد ا ،لطيفــة أيــدي مقـــررة،فنــون الســعدية  :والمستشــارين الســادة

 السيدة فاطمة بلعيدي. كاتبة الضبطالسيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة  المحامي العاموبمحضر  


